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مقدمة

                                                             
الإسلامي والقانون الوضعي، د. شوقي إبراهيم علاًم، إيقاف سير الدعوى الجنائية وإنهاؤها بدون حكم في الفقه  )١(

القرار ، د. نظام توفيق المجالي، ٤٤٥ص م،٢٠١٣دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، مكتبة الوفاء القانونية، الاسكندرية، 
 .٣٩٠م، ص١٩٨١بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية الحقوق، جامعة عين شمس،

القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية بأنه مانعٌ مؤقتٌ من السير في الدعوى الجنائية، وليس ) يصف جانبٌ من الفقه ٢(
سبباً من أسباب انقضائها المنصوص عليها قانوناً وهي: وفاة المتهم، والعفو عن الجريمة، والتقادم، وصدور حكم بات، 

ا تتوقف الدعوى بحيث إذا تم إلغاؤه استردت النيابة العامة حريتها في السير في والتنازل عن الشكوى، إذ طالما ظل قائمً 
أي القرار بألا  –إجراءاتها وبزوال هذا المانع تعود الدعوى الجزائية سيرتها الأولى، ويمكن رفعها لقضاء الحكم ، وهو 

فع الدعوى الجزائية، انظر ذلك الرأي: د. عبد يشبه في ذلك الموانع المؤقتة التي ترد على سلطة النيابة العامة في ر - وجه
سلطة النيابة العامة في حفظ الأوراق والأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دار الفكر الفتاح بيومي حجازي، 

 .٤٣٥، ص م٢٠٠٤الجامعي، الإسكندرية 
صل الذي أسماه بـــ"  أسباب انقضاء في الف  - بما فيها الفقرة (هـ)  - ) أ.ج ٤٢أورد المشرع اليمني نص المادة ( )٣(

الدعوى الجزائية وعدم سماعها "، ورتب على صدور القرار بألا وجه واستنفاذ طرق طعنه ما رتبه على أسباب انقضاء 
) ٤٢الدعوى الجزائية التي ذكرها صراحةً كوفاة المتهم والتقادم والحكم الذي لا يقبل الطعن، فقد ذكره معها في المادة (

نصاً مشابها له، وبذلك النص أعتبر المشرع أن   - حد علمي على الأقل- قد تميز المشرع اليمني في نص فلم أجد أ.ج، و
 القرار بألا وجه لإقامة الدعوى كأسباب انقضاء الحق في الدعوى الجزائية.
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أسباب اختيار موضوع البحث:

:وتساؤلاته مشكلة البحث

                                                             
لأول، الطبعة الثانية، د. توفيق محمد الشاوي، فقه الإجراءات الجنائية، الجزء ا انظر على سبيل المثال كلاً من: )٤(

، د. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع ٤٠٨م، ص١٩٥٤مطابع دار الكتاب العربي، القاهرة، 
أستاذنا د. ، ٧٢٩ص ، ٢٠٠٤/٢٠٠٥المصري، الجزء الأول، دار النهضة العربية، مطبعة كلية الحقوق، جامعة القاهرة، 

د. محمد ، ٤٨٩م، ص١٩٨٧جراءات الجنائية، مكتبة الجلاء الجديدة المنصورةأحمد شوقي أبو خطوة، شرح قانون الإ
 .٩٠، صم٢٠٠٠- ١٩٩٩حجية الأمر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية دار النهضة العربية، القاهرة، عبدالحميد مكي، 

م، ١٩٨٢جامعه القاهرة، شرح قانون الإجراءات الجنائية، دار النهضة العربية، مطابع د. محمود نجيب حسني، ) ٥(
الطبعة العاشرة، دار النهضة الأول، الوسيط في قانون الإجراءات الجنائية، الكتاب ، د. أحمد فتحي سرور، ٦٩٨ص

 .٣٩٠المرجع السابق، ص د. نظام توفيق المجاليم، ص، ٢٠١٦العربية، القاهرة، 
فقه، فهو تارةً يسلم بالحجية الكاملة للقرار بألا يرى بعض الباحثين في مصر أن القضاء لم يكن أحسن حالاً من ال) ٦(

انظر  وجه، وتارةً أخرى بتراجع عنها، ويرجع ذلك إلى وجود قصورٍ تشريعيٍ في قانون الإجراءات الجنائية المصري،
، وانظر على سبيل المثال حكمي محكمة النقض ٤٣١- ٤٣٠صالمرجع السابق،  ذلك: د. عبد الفتاح بيومي حجازي،

/ ٣٠الصادر بجلسة قضائية، والحكم  ٣٩لسنة  ١٢٧٥الطعن رقم م في ١٩٦٩/ ١٠/ ١٣الحكم الصادر بجلسة  المصرية:
  قضائية. ٣٦لسنة  ١٨٥٥م في الطعن رقم ١٩٦٧/ ١
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أهداف البحث

 

 

 

صعوبات البحث:

منهج البحث:

خطة البحث:
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  المطلب الأول

  هوآثار ماهية القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية
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  الفرع الأول

  ماهية القرار بألا وجه وشروطه وأنواعه

                                                             
تطلق عليه بعض التشريعات مسمي" القرار بمنع المحاكمة" كالتشريع الأردني واللبناني والسوري، ويطلق عليه في  (٧)

التشريع العراقي "القرار بغلق الدعوى"، ويسمى القرار بعدم المتابعة في التشريع الجزائري، والأمر بحفظ التحقيق في 
  تشريع المصري الأمر بألا وجه.التشريع الكويتي، والقرار بألا وجه يسمي في ال

  .٧٤٣) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص٨(
  م١٩٨٩ - ١٩٨٨الجزء الأول، (بدون دار نشر)، ) د. حسني أحمد الجندي، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، ٩(

م، ٢٠٠٥، صنعاء،، د. محمد محمد سيف شجاع، شرح قانون الإجراءات الجزائية اليمني، مكتبة الصادق٦٢٢ص
  .٣٦٥ص

، ٣٨٢، صم١٩٨٦دار النهضة العربية، القاهرة، ) د. فوزية عبد الستار علي، شرح قانون الإجراءات الجنائية، ١٠(
  .٧١٩، د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٤٨٩أستاذنا د. أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص

، م٢٠٠٢الإجراءات الجنائية، دار الهدى للمطبوعات، الإسكندرية،تأصيل د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي،  (١١)
  .٤٢١ص

(١٢) Gaston Malet, Études de Jurisprudence sur Les ordonnances de non-lieu,these 
Grenoble, 1936, p. 74…١٠، أشار إليه: د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص.  
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انظر في ذات المعنى: د. رؤوف صادق عبيد، مبادئ الإجراءات الجنائية في القانون المصري، الطبعة السادسة  (١)

  .١١، د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص٥٣٥م، ص١٩٨٥عشرة، دار الجيل للطباعة، الفجالة (القاهرة)، 
؛ لأنه ليس أمرًا؛ كونه لم يوجه إلى الغير ليوصف بأنه عدم صحة تسمية الأمر بألا وجه بذلك - بحق  - ثمة من يرى (٢) 

أمرٌ، والصحيح أنما هو قرارٌ من المحقق يلتزم به، انظر ذلك: د. عبد الفتاح مصطفى الصيفي، المرجع السابق، 
  .٤٢١ص

القرار بألا وجه يُعد قرارًا قضائياً وفقاً للمعيار الشكلي، كون السلطة التي أصدرته جهةٌ قضائيةٌ سواءً كانت النيابة (٣) 
العامة أو قاضي التحقيق، وهو كذلك طبقًا للمعيار الموضوعي؛ لأنه يضع حداٌ للخصومة الجزائية بعد فحص الأدلة 

نفي، وهو يشبه إلى حدٍ كبيرٍ الحكم بالبراءة، انظر ذلك: د. محمد صلاح الدين بالأوراق سواءً كانت أدلة اتهامٍ أم أدلة 
، وانظر في ذات ٩٥م، ص٢٠١٨بهجت، تصرف النيابة العامة في التحقيق الابتدائي، دار النهضة العربية القاهرة  

  . ١١٧الموضوع: د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص
  ) من تعليمات النيابة العامة في مصر.٨٦١دة (نصت على مثل ذلك الما(٤) 

أو - ) صدور القرار بألا وجه يفترض سبق تحريك الدعوى الجزائية بمباشرة التحقيق فيها، سواءً من قبل النيابة العامة ٥(
فيها أو من مأمور الضبط القضائي متى باشر إجراءات التحقيق في الأحوال الاستثنائية التي يجوز له  - أو قاضي التحقيق 

       ٦٩٥، د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص٦٠٥انظر ذلك: د. آمال عبد الرحيم عثمان، المرجع السابق، ص
مبادئ قانون الإجراءات الجنائية، الجزء الأول، دار النهضة العربية، القاهرة،  مطبعة جامعة  د. عمر السعيد رمضان،

، أستاذنا د. أحمد ٣٨٢د. فوزية عبد الستار علي، المرجع السابق، ص ، ٤٢٨م، ص ١٩٨٥القاهرة  والكتاب الجامعي، 
 .٦٢٧، د. حسني أحمد الجندي، المرجع السابق، ص٤٨٣شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص
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يابة ) قضت المحكمة العليا اليمنية بأن:"... قرار النيابة العامة دون تحقيقٍ يكون أمرًا بالحفظ، أما إذا تم تحقيقٌ فإن الن١(

العامة إما أن تتخذ قرارًا بالاتهام أو قرارًا بأن لا وجه لإقامة الدعوى، والمعيار أيًا كانت التسمية هو: أن قرار النيابة 
العامة بعد التحقيق يكون قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى، أما قرارها دون أن يسبقه تحقيقٌ فهو أمرٌ بالحفظ...".انظر ذلك: 

هـ، القواعد القانونية ١٤٢٧) لسنة ٢٦٩٠٤م في الطعن الجزائي رقم(١٠/١٢/٢٠٠٦ئية الصادر بجلسة حكم الدائرة الجزا
م الصادر عن ٢٠٠٧/ ٢٠/٢ - م٢٠٠٦/ ٦/ ٢٠والقضائية الجزائية المستخلصة من أحكام المحكمة العليا خلال الفترة 

حكمة النقض المصرية، فقد قضت بأن:"... ، وعلى مثل ذلك جرى قضاء م٢٣٤المكتب الفني بالمحكمة العليا اليمنية، ص
العبرة في تحديد طبيعة الأمر الصادر بحفظ الشكوى هي بقيقة الواقع لا بما تذكره النيابة عنه أو بالوصف الذي يوُصف 

في  به، فإذا كانت النيابة العامة قد قامت بإجراءٍ من إجراءات التحقيق أياً ما كان سبب إجرائه فالأمر الصادر منها يكون
م في ٢٠٠٢/ ٢٩/٩) الصادر بجلسة ١٤٩حقيقته قرارًا بألا وجه لإقامة الدعوى...." انظر: حكم الدائرة الجنائية رقم (

 ) القضائية.٦٦) لسنة (١٩٣١٩الطعن رقم (
) من تعليمات النيابة العامة اليمنية على أن:" لا يترتب على الأمر بعدم وجود وجه لإقامة ٢٦١نصت المادة ( (٢)
عوى الجزائية الصادر من النيابة أثره إلا إذا كان بعد تحقيقٍ قضائيٍ...، وبغير هذا التحقيق لا ينتج هذا الأمر أثرًا أو الد

  يكسب حقاً ولا يمنع النيابة من العودة إلى إقامة الدعوى الجزائية طالما لم تمضِ المدة".
  .٤٦٨، صلجنائية، منشأة المعارف، الإسكندريةالمبادئ العامة في قانون الإجراءات ا) د. عوض محمد عوض، ٣(
طائفةٌ من التشريعات المقارنة أسندت إلى النيابة العامة سلطة إصدار القرار بألا وجه  كالتشريع السوداني،  )٤(

  .والفلسطيني والأردني، والإماراتي
  .٢٦٤) د. عوض محمد عوض، المرجع السابق، ص ٥(
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ينعقد الاختصاص لقاضي التحقيق في إصدار الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى أياً كان نوع الواقعة التي حققها، سواءً  (١)

كانت جنايةً أو جنحةً أو مخالفةً، وما يملكه قاضي التحقيق يملكه المستشار المندوب للتحقيق، انظر ذلك: د. محمد عبد 
  .٢٩الحميد مكي، المرجع السابق، ص

الوسيط في قانون الإجراءات  ، د. أحمد فتحي سرور،٢٧٥اذنا د. أحمد شوقي أبو خطوة، المرجع السابق، ص) أست٢(
 .١١٥٠م ، ص٢٠١٦الطبعة العاشرة، دار النهضة العربية، القاهرة، الأول، الجنائية، الكتاب 

أو جنحةً أو مخالفةً، أو أن  جنايةً ) أ.ج. ف على أنه:" إذا رأى قاضي التحقيق أن الواقعة لا تشكل ١٧٧تنص المادة ( (٣)
  الفاعل غير معروفٍ أو أن الدلائل على المتهم غير كافيةٍ يصدر أمرًا بألا وجه لإقامة الدعوى..."

(4) Article 212 وModifié par LOI n°2009-1436 du 24 novembre 2009 - art. 93 
Si la chambre de l'instruction estime que les faits ne constituent ni crime, ni délit, ni 
contravention ou si l'auteur est resté inconnu ou s'il n'existe pas de charges suffisantes 
contre la personne mise en examen, elle déclare qu'il n'y a lieu à suivre. 
Les personnes mises en examen qui sont provisoirement détenues sont remises en liberté. 
L'arrêt met fin au contrôle judiciaire ou à une assignation à résidence avec surveillance 
électronique. 
La chambre de l'instruction statue par le même arrêt sur la restitution des objets placés sous 
main de justice. Elle peut refuser la restitution lorsque celle-ci présente un danger pour les 
personnes ou les biens. 
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د. نظام توفيق المجالي، القرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، كلية   (١)

  .٢٥٤م، ص١٩٨١الحقوق، جامعة عين شمس،
 ) القضائية.٨٥() لسن ٤٨٦٠٠م في الطعن رقم (٢٠١٦/ ٢١/١٢حكم محكمة النقض المصرية الصادر بجلسة ) ٢(
) قضت محكمة النقض المصرية بما نصه: "... لما كان الحكم الابتدائي الذى قضى بعدم جواز نظر الدعوى لسبق ٣(

صدور أمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قد استند إلى سبق إجراء تحقيقٍ من قبل النيابة العامة في الدعوى 
مة تصرفت في الدعوى دون إقامة الدعوى الجنائية عليهما مما يعد أمرًا ضمنياً بعدم تناول الطاعنين، وأن النيابة العا

/ ٢وجود وجه لإقامة الدعوى الجنائية قِبلهما، وهو ما يتفق وصحيح القانون،...."، انظر ذلك: الحكم الصادر بجلسة 
ه، انظر على سبيل المثال: د. ) القضائية، وذات الرأي ذهب إليه الفق٥٩) لسنة (١٧١٢م في الطعن رقم (٢/١٩٩١

، د. محمود محمود ١١٥٢، د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ص٦٩٦محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص
،  م١٩٨٨الطبعة الثانية عشرة، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، مصطفى، شرح قانون الإجراءات الجنائية، 

  .٣٦، د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص١٣٥المرجع السابق، ص ، د. عبد الفتاح بيومي حجازي،٣٢١ص
) على أن:      ٢٦٠) تطبيقاً لذلك فقد أوجبت تعليمات النيابة العامة بالعناية بتسبيب القرار بألا وجه حيث نصت المــادة (٤(

يجب على وكيل النيابة أن يُعني بتسبيبه، " الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى الجزائية يعتبر بمثابة حكمٍ قضائيٍ، ف
  وأن يضمنه بياناً كافيًا بواقعة الدعوى في أسلوبٍ واضحٍ، وأن يتناول الأدلة القائمة فيها...." 

  .٣٢١) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص٥(
) على أنه:" يجب أن يشتمل الأمر بألا وجه على الأسباب التي بُني عليها...." ويلاحظ أن ٢٠٩/٢نصت المادة ( (٦)

المشرع المصري قد وسَّع من نطاق أسباب الأمر بألا وجه إذا كان صادرًا من النيابة العامة عنه إذا كان صادرًا من 
) أ.ج والمتعلق بصدور الأمر بألا وجه من النيابة العامة أنه لم ٢٠٩/٢قاضي التحقيق، فيتبين من مطالعة نص المادة ( 

يقيِّد أسبابه بأي قيدٍ، فيكون لها أن تستند في إصداره إلى سببٍ قانونيٍ أو موضوعيٍ أو لعدم أهمية رفع الدعوى، في حين 
) أ.ج، انظر ١٥٤عليه المادة (أنه لا يجوز لقاضي التحقيق إصداره إلا لسببٍ موضوعيٍ أو سببٍ قانونيٍ وفقاً لما نصت 
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، د. مأمون ٥٣٨، د. رؤوف صادق عبيد، المرجع السابق، ص٤٠٦ذلك: د. توفيق محمد الشاوي، المرجع السابق ص

  .٧١٩محمد سلامة، المرجع السابق، ص
édition,  e12 et 16 G.STEFANI, G.LEVASSEUR ET B. BOULOC, procédure pénale )١(
P.570.  

، م١٩٧٧، منشأة المعارف، الإسكندرية، مطبعة أطلس، الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً  د. رمسيس بهنام، )٢(
  .١٤٩ص

 .٧٢٢- ٧٢١ص) د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ٣(
، للمزيد ٣٢١، د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص٧٩٧د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص (٤)

  .     ٤٩٩، د. شوقي إبراهيم علاًم، المرجع السابق، ص٢٥٥د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص انظر:
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) أ.ج.ي بقولها:" إذا تبين للنيابة العامة بعد التحقيق أن الواقعة لا ٢١٨/١مادة () نصت على القرار بألا وجه النهائي ال١(

لت يعاقب عليها القانون أو لا صحة لها تصدر قرارًا  مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً...."، وقد فصَّ
) من تعليمات النيابة العامة الأحوال التي يكون فيها القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً وهي: ٢٦٣المــادة (

م أو لعدم تقديم الشكوى أو التنازل عدم جواز إقامة الدعوى الجزائية لقصر المته - ٣عدم الصحة.  - ٢عدم الجريمة.  - ١
امتناع  - ٦انقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة أو بوفاة المتهم.  - ٤عنها أو لسقوط الحق فيها أو لعدم صدور الإذن. 

 الاكتفاء بالجزاء الإداري. - ٧العقاب. 
على أن:" ... وإذا تبين (للنيابة العامة) أن مرتكب الجريمة غير معروفٍ أو  ) أ.ج٢١٨نصت الفقرة الثانية من المادة () ٢(

)  ٢٦٣المــادة(وحددت  أن الأدلة ضد المتهم غير كافية تصدر قراراً مسبباً بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية مؤقتاً....".
قتاً بالقول:  إذا رأت النيابة العامة التقرير بعدم من تعليمات النيابة العامة الأحوال التي يكون فيها القرار بألا وجه مؤ

 لعدم معرفة الفاعل.   - ٢لعدم كفاية الأدلة،  - ١وجود وجه لإقامة الدعوى بعد التحقيق تكون صيغة الأمر كالتالي: 
ن نوعي قرر المشرع اليمني حكمًا عامًا مضمونه جواز العودة إلى التحقيق حال ظهور أدلةٍ جديدةٍ دون تمييزٍ بي )٣(

) أ.ج بقوله:" الأمر الصادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية يمنع من العودة ٢١٩القرار بألا وجه، فنصَّ في المادة (
  إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدةٌ قبل انتهاء المدة المقررة لعدم سماع الدعوى....".

) من قانون أصول المحاكمات العراقي على أنه يتعين التقرير بقفل الدعوى الجزائية نهائيًا إذا ١٣٠نصت المادة ( (٤)
  تبين بعد التحقيق أن الفعل لا يعاقب عليه القانون.

التحقيق  ) التشريع العراقي واللبناني والأردني ترتب على هذه التفرقة نتيجةٌ مفادها: عدم جواز الرجوع إلى إجراءات٥(
 لظهور الدلائل الجديدة إلا بُني القرار على عدم كفاية الأدلة أو انعدامها.  
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، د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ٤٣٩للمزيد انظر: د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص (١) 
  .١٢١ص

، د. عبد ٤١١ي، المرجع السابق، ص، د. توفيق محمد الشاو٣٢٤) د. محمود محمود مصطفى، المرجع السابق، ص٢(
 .٤٤١المرجع السابق، ص، د. نظام توفيق المجالي، ٣٣٧الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص

قضت محكمة النقض المصرية بأنه في حال ظهور الدلائل الجديدة التي تفيد ثبوت الواقعة ونسبتها إلى المتهم:"  (٣)
دعوى الجنائية والعودة إلى التحقيق يستوي في ذلك أن الأمر قد بُني على أسبابٍ يجوز إلغاء الأمر بألا وجه لإقامة ال

قانونيةٍ أو على أسباب موضوعيةٍ، وذلك مما يلزم أن تكون الدلائل الجديدة من شأنها أن تؤثر على السبب الذي من أجله 
) ٨٧) لسنة (١١٢٣٨رقم ( م في الطعن٢٠١٧/ ١٢/ ٢٣صدر الأمر بألا وجه...."، انظر الحكم الصادر بجلسة 

  القضائية.
، عكس ذلك الرأي انظر: د. محمود محمود مصطفى، نفس المرجع ١٥١د. رمسيس بهنام، المرجع السابق، ص(٤) 
  . ٤١١، د. توفيق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص٣٢٤ص

نيابة العامة، باستثناء حالة ) هي ذات الأسباب المقررة في التشريع المصري لإلغاء الأمر بألا وجه الصادر من ال٥(
صدوره من قاضي التحقيق لم يجز للنائب العام إلغاؤه، انظر في ذلك: د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات 

، وهي ذات الأسباب في التشريع ٧٢٥، د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص ٧٠٢الجنائية، مرجع سابق، ص
 الفرنسي.
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) أ.ج على أن:" للنائب العام إلغاء القرارات الصادرة بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية من سائر ٢٢٠) نصت المادة(١(

أعضاء النيابة العامة في الأربعة الأشهر التالية لصدور القرار، ولرئيس النيابة هذا الحق في خلال شهرين بالنسبة 
 ين له".للقرارات الصادرة من أعضاء النيابة التابع

 .١١٦٥) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص٢(
  ) من قانون الإجراءات الجنائية المصري.٢١١) نصت على ذلك القيد المادة (٣(
) ذهب د. محمود محمود مصطفى إلى أن المشرع المصري لم يفرق بين أمرٍ وآخرٍ فسيان بُني الأمر على سببٍ ٤(

ني على أن الواقعة لا عقاب عليها لفقدان ركنٍ من أركان الجريمة أو لوجود سببٍ قانوني أو على سببٍ واقعي، فقد يبُ
إباحة أو لانقضاء الدعوى الجزائية بمضي المدة ثم تظهر دلائل جديدةٌ تثبت الركن المفقود أو تقطع المدة أو تجعل الواقعة 

، ويرى بمثل ذلك: د. توفيق محمد ٣٢٤ق، صجريمةً جسيمةً مما ينبي عليه إطالة مدة التقادم، انظر ذلك: المرجع ساب
، وانظر في ذات الرأي: حكم محكمة ٥٤٢، د. رؤف صادق عبيد، المرجع السابق، ص٤١١المرجع السابق، ص الشاوي

 سابق الإشارة إليه. )١١٢٣٨م في الطعن رقم (٢٠١٧/ ١٢/ ٢٣ النقض الصادر بجلسة
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  الفرع الثاني

  آثار  القرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية

                                                             
 . ٤٠٨، د. توفيق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص٦٩٨) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص١(
قررت محكمة النقض المصرية أن:"... الأمر الصادر من سلطة التحقيق بعدم وجود وجهٍ لإقامة الدعوى الجنائية له  )٢(

، فلا يجوز مع بقائه قائمًا إقامة الدعوى عن ذات الواقعة حجيته التي تمنع العودة إلى الدعوى الجنائية مادام قائمًا لم يلغ
التي صدر الأمر فيها؛ لأن له في نطاق حجيته المؤقتة ما للأحكام من قوة الأمر المقضي مما يحول دون رفع الدعوى 

رقم م في الطعن ٢٠٠٧/ ١/ ١٧أمام محكمة الجنايات ولو بناءً على وصفٍ آخرٍ...." انظر: الحكم الصادر بجلسة 
) ٨٦) لسنة (١١٢٧٣م في الطعن رقم (٢٠١٨/ ١٤/٤الحكم الصادر بجلسة ، وكذلك ) القضائية٦٧) لسنة (١٨١٦٣(

 القضائية.
 .٦٩٨) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص٣(
 . ١١١) د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص٤(
، د. محمد عبد ٤٩٢توفيق المجالي، المرجع السابق، ص، د. نظام ٦٩٨) د. محمود نجيب حسني، نفس المرجع، ص٥(

 الحميد مكي، نفس المرجع، نفس الصفحة.
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 .١١٢ص ،) د. محمد عبد الحميد مكي، نفس المرجع١(

  .١١٢وما بعدها، د. محمد عبد الحميد مكي، نفس المرجع، ص ٤٣٣د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص (٢)
196 du code de procedure pénale.-) Dispositions des deux articles 188٣(  
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  .١١٥ - ١١٤د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص (١)
) أ.ج.م على أن:" الأمر الصادر من قاضي التحقيق بأن لا وجه لإقامة الدعوى يمنع من العودة ١٩٧/١نصت المادة ( (٢)

) من ذات ٢١٣دلائل جديدة قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الدعوى الجنائية"، ونصت المادة ( إلى التحقيق إلا إذا ظهرت
القانون على أن:" الأمر الصادر من النيابة العامة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لا يمنع من العودة إلى التحقيق إذا أظهرت 

  أدلة جديدة ،.
) أ.م.ج ١٦٢) أ.م.ج العراقي، (١٣٠) أ.م.ج الأردني، (١٣٨ي، () أ.م.ج اللبنان٢٧٠)  انظر نصوص المواد: (٣(

، د. محمد عبد الحميد مكي، نفس المرجع، ٤٣٥السوري، للمزيد انظر: د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص 
 ١١٦ص

لمرجع ، د. مأمون محمد سلامة ا٧٠١) د. محمود نجيب حسني، شرح قانون الإجراءات الجنائية، مرجع سابق، ص٤(
 .٤٠٨، د. توفيق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص٧٢٩السابق، ص

 - أو رئيس النيابة العامة - كون حجيَّة القرار بألا وجه لإقامة الدعوى مؤقتةٌ خلال المدة التي يحق فيها للنائب العام ) ت٥(
لمرفوع عنه، وكذلك خلال المدة إلغاء هذا القرار ما لم يصدر خلال المدة المذكورة حكمٌ برفض الطعن بالاستئناف ا

المقررة لسقوط الدعوى الجزائية حتى ولو انقضت المدة الممنوحة للنائب العام، إذ يجوز إلغاؤه متى ظهرت دلائل جديدةٌ، 
فإذا انقضت مدة تقادم الدعوى الجزائية يصبح القرار بألا وجه نهائيًا، فإذا رُفعت الدعوى بعد ذلك بناءً على ظهور أدلةٍ 

يدةٍ ليس هناك من دفعٍ سوى التقادم، وليس الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور القرار بألا وجه لإقامة جد
، د. توفيق محمد الشاوي، المرجع السابق، ٧٣٠الدعوى، انظر ذلك: د. مأمون محمد سلامة، المرجع السابق، ص

 .٤٠٨ص
، أستاذنا د. ١٢٤عبد الحميد مكي، المرجع السابق، صد. محمد ، ٧٠٢) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص٦(

 ٢٧٦المرجع السابق، صأحمد شوقي أبو خطوة، 
 .٦٩٨د. محمود نجيب حسني، نفس المرجع، ص) ٧(



  

19 
 

 

 

                                                             
 .٢٧٦، المرجع السابق، صأستاذنا د. أحمد شوقي أبو خطوة)  ١(

ق المدني ينشأ لهما الحق في الطعن فيه أمام نظرًا لامتداد حجية القرار بألا وجه إلى المدعي الشخصي والمدعي بالح (٢)
محكمة الاستئناف، وبصدوره يحرم المدعي المدني من حقه في رفع الدعوى الجزائية مباشرةً أمام المحكمة في 
التشريعات التي تجيز له ذلك، ولذلك فإن من شروط الادعاء المباشر انتفاء سبق صدور قرار بألا وجه وفقاً لنص المادة 

، د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ٤٩٧.ج.م، انظر: د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص) أ٢٣٢(
  .٢٠٦ص
،         ٣٨٥- ٣٨٤، د. فوزية عبدالستار علي، المرجع السابق، ص ٤٠٨د. توفيق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص (٣)

  .١٣٣د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص
  .                                             ٧٠٠د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص(٤) 

  ) القضائية.٣٩) لسنة(١٢٧٥م في الطعن رقم (١٩٦٩/ ١٣/١٠)  انظر حكم محكمة النقض المصرية الصادر بجلسة  ٥(
)٦  (287,Cite Par chambon, op.cit. No. 838-1-, S.1922120, 4 Mars 1921.Crim. 3 Mai 

1860,Bull. Crim.No :١٣٠د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص: مشار إليه.  
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 .٤٠٧) د. توفيق محمد الشاوي، المرجع السابق، ص١(
 .٤٣٦المجالي، المرجع السابق، ص) د. نظام توفيق ٢(
 ،٣٣١، صم٢٠٠٥المعارف، الإسكندرية، انقضاء الدعوى الجنائية وسقوط عقوبتها، منشأة د. عبد الحكم فودة، ) ٣(

وقضت محكمة النقض المصرية بأنه: "... متى صدر الأمر بعدم وجود وجه بناءً على أسبابٍ عينيةٍ مثل أن الجريمة لم 
حجيةً بالنسبة إلى   - كأحكام البراءة  - تقع أصلاً أو على أنها ليست من الأفعال التي يعاقب عليها القانون فإنه يكتسب 

المساهمين فيها، ويتعدى نطاقه إليهم بطريق اللزوم، وذلك بالنظر إلى وحدة الواقعة والأثر العيني للأمر، وكذلك  جميع
قوة الأثر القانوني للارتباط بين المتهمين في الجريمة ...، ولا كذلك إذا كان الأمر مبنياً على أحوالٍ خاصةٍ بأحد المتهمين 

م في ١٩٦٩/ ١٣/١٠ في حق من صدر في صالحه...."، انظر الحكم الصادر بجلسة دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا
 ) سابق الإشارة إليه. ١٢٧٥الطعن رقم (

قررت محكمة  ) سابق الإشارة إليه،٤٨٦٠٠م في الطعن رقم (٢٠١٦/ ٢١/١٢حكم محكمة النقض الصادر بجلسة ) ٤(
اصةٍ بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجيةً إلا في النقض المصرية بأن الأمر بألا وجه المبني على أحوالٍ خ

حق من صدر لصالحه، وانتهت في قضائها إلى القول: "... أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لعدم 
ز حجية في حق كفاية الأدلة قِبل المتهمين الآخرين فإن الأمر في هذه الحالة يكون قائمًا على أسبابٍ خاصةٍ، ولا يحو

م في الطعن رقم ٢٠١٧/ ٨/١الطاعنين، ومن ثم يكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد...."، انظر: الحكم الصادر بجلسة  
  ) قضائية. ٨٥) لسنة (٢٨٢١١(
 م سابق الإشارة له.٢٠١٧/ ٢٣/١٢الصادر بجلسة ) حكم محكمة النقض المصرية ٥(
) قررت محكمة النقض المصرية بأن:" ... الأمر بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية لا تكون له حجية بالنسبة لجميع ٦(

المساهمين في الفعل إلا إذا كان مبنياً على أسبابٍ عينيةٍ كثبوت أن الجريمة لم تقع أصلاً، أو أن الواقعة غير معاقبٍ عليها، 
الٍ خاصةٍ بأحد المساهمين دون الآخرين فإنه لا يحوز حجية إلا في حق من صدر أما إذا كان الأمر مبنيًا على أحو

لصالحه، وانتهت في قضائها إلى القول: "... أن الأمر بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى إنما صدر لعدم كفاية الأدلة قِبل 
يحوز حجية في حق الطاعنين، ومن ثم  المتهمين الآخرين فإن الأمر في هذه الحالة يكون قائمًا على أسبابٍ خاصةٍ، ولا
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) لسنة ٢٨٢١١م في الطعن رقم (٢٠١٧/ ٨/١يكون منعاهم في هذا الشأن غير سديد...."، انظر: الحكم الصادر بجلسة  

 ) قضائية. ٨٥(
  .٥٤٠د. رؤوف صادق عبيد، المرجع السابق، ص (١)

، د. محمد   ٤٩٢مجالي، المرجع السابق، ص، د. نظام توفيق ال٦٩٨) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص٢(
 .٤٩٦، د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص١١١عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص

) ٨٠) لسنة (٣٦٩١م في الطعن رقم (٢٠١١/ ٢/ ٢١انظر بهذا الشأن: حكم محكمة النقض المصرية الصادر بجلسة ) ٣(
 ) القضائية.٦٧) لسنة (١٨١٦٣م في الطعن رقم (٢٠٠٧/ ١٧/١القضائية، وكذلك الحكم الصادر بجلسة 

لفظ التحقيق ينصرف إلى التحقيق الابتدائي بمعناه الواسع، أي تحقيقًا وتصرفاً بدليل أن المشرع اعتبر التصرف في  (٤)
رف فيه برفع التحقيق الفصل الحادي عشر من باب التحقيق، وبذلك تمتنع العودة إلى مباشرة إجراءات التحقيق أو التص

) من تعليمات النيابة العامة اليمنية بقوله:" الأمر الصادر من ٢٦٢ويتبين ذلك الأثر بنص المــادة (الدعوى الجزائية. 
  النيابة العامة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى بعد تحقيقٍ قضائيٍ يمنع من العودة إلى التحقيق ورفع الدعوى الجزائية....".
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 . ١١٥٩) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص١(

  وما بعدها. ٦د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص (٢)
ذهب محكمة النقض الفرنسية إلى أن: الأمر بألا وجه قد الصادر عن قاضي التحقيق أو غرفة الاتهام ملزمٌ لكافة ) ٣(

حقيق الذي أصدره فيمتنع على أيهما تحريك الدعوى عن ذات أطراف الخصومة، فتلتزم به النيابة العامة وقاضي الت
الواقعة لم تتوافر شروط ذلك كظهور الدلائل الجديدة، وإذا حركت الدعوى عن ذات الواقعة بدون توافر الدلائل الجديدة 

سابق، فإنه يجب على قاضي التحقيق أن يرفض السير في إجراءات، انظر ذلك: د. نظام توفيق المجالي، المرجع ال
 . ٤٩٥ص

, p. 139., éditions Cujas, Paris,(1997)procédure pénale ,) Jean Pradel٤(   
 ،١٥٣. د. محمد عبد الحميد مكي، نفس المرجع، ص٤٩٥) د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص٥(
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 .٤٩٢السابق، ص، د. نظام توفيق المجالي، المرجع ٦٩٨) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص١(
) د. أشرف توفيق شمس الدين، شرح قانون الإجراءات الجنائية، الطبعة الخامسة، دار النهضة العربية، القاهرة، ٢(

 . ٤٦٣ص
9993, note -2-) Crim. 12 Déc. 1850, Bull. Crim. No. 419, 6 Mars, 1957, J.C.P. 1957٣(

chambon.  رفعت الدعوى بعد سبق صدور الأمر بألا وجه لإقامتها، وجب ، وقضت محكمة النقض الفرنسية بأنه: إذا
على المحكمة أن تقضي في مثل هذه الحالة بعدم قبول الدعوى، ويستوي أن يكون رفع الدعوى إليها قد تم من قاضي 

أشار لذلك: د. محمد عبد ،  Crim. 14 Déc. 1901, Bull. Crim. No. 318التحقيق أو من المضرور من الجريمة، 
  .١٥٥، هامش صالحميد مكي، المرجع السابق

) القضائية ٨٧) لسنة (١١٢٣٨في الطعن رقم ( م٢٣/١٢/٢٠١٧حكم محكمة النقض المصرية الصادر بجلسة  (٤)
الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق صدور أمر من النيابة العامة هو من قبيل الدفع بقوة الشيء وقضت كذلك: بأـن:" 
اط الحجية المانعة من إعادة النظر هو وحدة الخصوم والموضوع والسبب...."، انظر: الحكم المحكوم فيه، وكان من

  ) قضائية.٨٨) لسنة (٢٥١١٧م في الطعن رقم (٢٠١٩/ ٢٧/٧الصادر بجلسة 
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 .٣٢٤ - .٣٢٠) د. محمود محمود مصطفى، مرجع سابق، ص١(
) ٨٧) لسنة (٤٧٩٤في الطعن رقم ( ٢٠١٧ /١٢/ ٢٨) انظر في ذلك: حكم محكمة النقض المصرية الصادر بجلسة ٢(

القضائية، كما قضت ببطلان الحكم لإغفاله الدفع بسبق صدور أمر بألا وجه مسببةً لقضائها بالقول:"...وكان الدفع المبدئ 
من الطاعن جوهريًا ومن شأنه إن صح أن يتغير به وجه الرأي في قبول الدعوى الجنائية، فإن الحكم المطعون فيه إذ 

بإدانة الطاعن دون أن يعرض للدفع المبدى منه إيراداً له ورداً عليه يكون معيباً بالقصور الذي يبطله ويوجب  قضى
وعلى ذلك وبذلك ) القضائية. ٨٦) لسنة (١١٢٧٣م في الطعن (٢٠١٨/ ١٤/٤نقضه..." انظر الحكم الصادر بجلسة 

قضت محكمة انقض الفرنسية بأنه: يجب على محكمة الجنايات أن تعرض للدفع بحجية الشيء المقضي به لأمر سبق أن 
صدر فيه قرارٌ بأن لا وجه في حكمها إيراداً له ورداً عليه إذا تمسك به المتهم أو النيابة العامة، بل يجب عليها أن تثير هذا 

 .١٣٠مشار إليه د: د. محمد عبد الحميد مكي، المرجع السابق، ص الدفع من تلقاء نفسها،
 . ٤٣١) د. عمر السعيد رمضان، المرجع السابق، ص٣(
 ء١٣٠انظر ذلك : د. محمد عبد الحميد مكي، نفس المرجع، ص ) ٤(
   ٤٤٣حجازي، المرجع السابق، ص ) د. عبد الفتاح بيومي٥(
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  المطلب الثاني

  استنفاذ القرار بألا وجه لطرق الطعن 

                                                             
لسبق صدور قرار طف في صياغتة للفقرة (ه) المتعلقة بهذا المانع بقوله:" ظهر ذلك من خلال استخدامه لـواو الع)  ١(

 بألا وجه لإقامة الدعوى واستنفاذ طرق طعنه". 
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  الفرع الأول

  مدلول استنفاذ القرار بألا وجه لطرق طعنه

                                                             
  .٥١٤م، ص١٩٩٤) لسان العرب لابن منظور، المجلد الثالث، الطبعة الثالثة، دار صادر، بيروت، ١(
  ) سورة الرحمن.٣٣) الآية: رقم (٢(
 ) أ.ج.٢) المادة (٣(
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يظهر من عبارة:" استنفاذ طرق طعنه" أن طرق الطعن هي المُستنفَذة والقرار بألا وجه هو المستنفِذ لها، وعلي ذلك  (١)

  يكون المراد هو: نفاذ القرار بألا وجه من جميع طرق الطعن الجائز استعمالها ضده.
طعنه"، وقد كان دقيقًا في اختيار هذا اللفظ، ) عبَّر المشرع اليمني عن مراده في الفقرة (هـ) بقوله:"... واستنفاذ طرق ٢(

ولهذا قد يتبادر إلى الذهن أنه أراد بذلك استنفاد طرق طعنه (بالدال) للاعتقاد السائد خطاءً أن لفظي الاستنفاد والاستنفاذ 
ول اللفظ الذي بمعنىً واحداً وأنهما مترادفين، مع أن هناك اختلافاً بينهما، ولما كان المتقين أن المشرع قد قصد مدل

استعمله لتنزيهه عن اللغو، فسأبين الفرق بين معنيهما كما يلي: فالاستنفاد مصدر للفعل استنفد المزيد من الفعل الثلاثي 
أن هذا لرزقنا ما له {نــفَِـد، ونفذ الشي: فني وذهب، واستنفد وسعه أي استفرغه، والنفاد الفناء، وفي التنزيل قوله تعالى: 

) من سورة ٩٦الآية: رقم ( }ما عند كم ينفد وما عند الله باق {)، سورة ص، وكذلك قوله تعالى:٥٤ية: رقم (الآ }من نفادٍ 
حاح تاج اللغة وصِحاح العربية، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، دار ٤٢٥- ٤٢٤النحل، انظر ذلك: لسان العرب، ص  ، الصِّ

ى فإن استنفاد طرق الطعن يعني: فناؤها وانتهاؤها لأي سببٍ ، وعلى ذلك المعن١٦١م، ص١٩٩٩الكتب العلمية، بيروت، 
كان ولو قبل استعمالها، أما استنفاذ طرق الطعن: تكون بمعنى النفاذ منها، بل تمام عملية النفاذ، وبهذا التمام يبدأ تحقق 

فاد طرق الطعن، بل إنه الشرط، وعليه يكون الفرق بين استنفاذ طرق الطعن واستنفادها: أن الاستنفاذ يفترض عدم استن
يقتضي أن تكون قائمةً ولم تسقط بعد، واستنفاذها يعني: أنه تم مواجهة القرار بألا وجه بها ولكنها لم تفلح فيه، ونفَذَ منها 

ازل سالمًا، وهنا تم استنفاذها من قِبله، أما الاستنفاد فهو يعني الانتهاء أو الفناء، وتستنفد طرق الطعن بمضي المدة أو بالتن
عنها، فإذا استنفدت قبل استعمالها فلا مجال لاستنفاذها؛ كونها أضحت غير ذات أثرٍ لو استعملت، إذ هو لم يستنفذها 

  كونها وُجهت إليه وهي قد انتهت، فإذا انقضت أو نفِدت فلا محل لنفاذه منها.
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راكهما في إنتاج نفس الأثر وهو ) فرق المشرع بين استنفاذ طريق الطعن وسقوطه بمضي مواعيده(نفاده) رغم اشت١(

  صيرورة الحكم نهائياً أو باتاً، وفي ذلك مغايرةٌ واضحةُ بينهما.
ر بأنه القرار بألا وجه الذي ٢( ) نظرًا لعدم وضوح مراد المشرع اليمني باستنفاذ القرار بألا وجه لطرق طعنه فقد فُسِّ

) ١٦بة الاستئنافية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة رقم (يُبنى على أسبابٍ عينيةٍ، أنظر ذلك التفسير في حكم الشع
م، ومما جاء فيه: (... ودفع أمام محكمة أول درجةٍ ببطلان قرار الاتهام لأسبابٍ منها صدور ١٨/٣/٢٠٠٨الصادر بجلسة 

ك الدفع، وقضت قرار بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية في مواجهته،... وحيث أن محكمة أول درجةٍ قد توقفت عند ذل
بقبوله لاستنفاذ طرق طعنه، فإن ذلك فهمًا خاطئاً؛ لأن الأمر الذي يمنع العودة إلى التحقيق ويكتسب حجية أحكام البراءة 
باستنفاذ طرق طعنه هو ذلك الذي يبني على أسبابٍ عينيٍة مثل أن الجريمة لم تقع أصلاً أو أنها من الأفعال التي لا يعُاقب 

) أ.ج (بهذا الرقم وردت في الحكم)، أما الأمر الصادر بعدم وجود ٢٢٠وهو ما ينطبق عليه نص المادة (عليها القانون 
وجه لإقامة الدعوى مؤقتاً ضد المتهم/... فلا يمنع العودة إلى التحقيق إذا ظهرت أدلةٌ جديدةٌ قبل انتهاء فترة السقوط 

من شأن تلك الأدلة تقوية الدلائل التي كانت غير كافيةٍ عند ) أ.ج ويكون ٣٨المحددة بعشر سنوات وفقًا لنص المادة (
) أ.ج وتطبيقه على الواقعة قد ٤٢صدور القرار...، وبالتالي فإن إعمال محكمة أول درجة بنص الفقرة (هـ) من المادة (

ألا وجه لإقامة ) أ.ج التي تقضي بأن الأمر الصادر ب٢١٩جانب الصواب كون النص الواجب التطبيق يتمثل بنص المادة (
الدعوى الجزائية يمنع من العودة إلى التحقيق إلا إذا ظهرت دلائل جديدةٌ...."، ويلاحظ من الحكم المذكور أن محكمة أول 
درجةٍ لم تبين الطرق التي استنفذها القرار بألا وجه الذي دفع به المتهم ليتسنى لها الاتكاء على نص الفقرة (هـ) من المادة 

حكم بإنهاء إجراءات الدعوى الجزائية بناءً على سبق صدوره واستنفاذه لطرق طعنه، والذي يظهر أنها ) أ.ج وال٤٢(
اعتبرت انتهاء طرق الطعن في ذلك القرار بألا وجه كما لو أنه استنفذها حقيقةً، وهذا يخالف المعنى الذي تم بيانه، 

طعنه بأنه القرار النهائي المبني على أسبابٍ عينية تتعلق  وتفسير الشعبة الاستئنافية للقرار بألا وجه المستنفِذ لطرق
بالواقعة بقولها:" لأن الأمر الذي يمنع العودة إلى التحقيق ويكسب حجية أحكام البراءة باستنفاذ طرق طعنه هو ذلك الذي 

عبارة قرارٍ بألا وجه في الفقرة يبني على أسبابٍ عينيةٍ..."، وأعتقد أن هذا  التأويل ليس له سندٌ قانونيٌ، لأن المشرع أورد 
(هـ) بصيغة النكرة، وبذلك قصد نوعي القرار النهائي والمؤقت متى استنفذ طرق طعنه، فكل منهما يمنع تحريك الدعوى 

  الجزائية في حدود حجيته.
كون له حجيةٌ ) القرار بألا وجه باعتباره قرارٌ قضائيٌ صادرٌ قبل الفصل في موضوع الدعوى الجزائية، يُفترض أن ت٣(

يختلف مداها عما هو مقررٌ للحكم الفاصل في الموضوع، فهو لا يكتسب حجيةً إلا في حدود الحالة التي كان عليها 
التحقيق الابتدائي وقت صدوره، وبالتالي فحجيته من نوعٍ خاصٍ بالنظر إلى هذه الطبيعة القانونية انظر ذلك: د. نظام 

 .٣٩٠توفيق المجالي، المرجع السابق، ص
  .٧٤٩) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص٤(
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  الفرع الثاني

  طرق الطعن في القرار بألا وجه وأثر استنفاذها

                                                             
 .٧٠١) نفس المرجع، ص١(
) ثمة من يرى أن التسليم للقرار بألا وجه بقوة إنهاء الدعوى الجزائية يستلزم خضوعه لإشراف جهةٍ قضائيةٍ أعلى كما ٢(

هاء الدعوى الجزائية، حيث أن تأييده من هو المتبع بالنسبة للحكم الفاصل في الموضوع، وبهذه الرقابة يتحدد دوره في إن
القضاء بمختلف درجاته يدل على أنه أقرب للحقيقة فيما قضى به فإجازة الطعن فيه معناه تحقيق رقابة القضاء عليه، 

 .٣٩٠انظر ذلك: د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص
) للمدعي بالحقوق الشخصية أو المدنية ٢١٩) (٢١٨على أنه:" مع مراعاة أحكام المادتين ( ) أ.ج٢٢٤نصت المادة ( (٣)

  الطعن في الأوامر الصادرة من النيابة العامة بألا وجه لإقامة الدعوى الجزائية أمام محكمة الاستئناف".
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 ) أ.ج. ف١٨٧ - ٨٥١) أ.م.ج اللبناني،(١٣٩) أ.م.ج السوري،(١٣٩أ.ج.م، () ٢١٠) انظر: نصوص المواد(١(
أحد أطراف الخصومة  - على خلاف الأصل- قضت المحكمة العليا اليمنية بأن:"... المدعي بالحق المدني إنما هو  (٢)

) أ.ج الطعن في الأمر ٢٢٤الجنائية في مرحلة التحقيق، وقضاء الإحالة جزءٌ منه، وله بهذه الصفة طبقاً لنص المادة (
لا وجه للسير في الدعوى الجزائية وحدها دون الدعوى المدنية...."، انظر: حكم الدائرة الصادر عن النيابة العامة بأن 

ك) القواعد القانونية والمبادئ القضائية ٥٣٦٥٥م في الطعن الجزائي رقم (٢٥/١١/٢٠١٤الجزائية الصادر بجلسة 
  .١٥٠جزائي) الصادر عن المكتب الفني بالمحكمة العليا، ص١٢/ ١٧الجزائية العدد (

شرح القواعد العامة للإجراءات  ، د. عبد الرءوف محمد مهدي،٧٠٩) د. محمود نجيب حسني، المرجع السابق، ص٣(
 وما بعدها. ٢٦٨، د. محمد عبد الحميد مكي، مرجع سابق، ص٧٧٧م، ص٢٠١٣الجنائية، دار النهضة العربية، القاهرة، 

لجمهوري الحق في أن يرفع الاستئناف عن كل الأوامر ) على أن: للنائب ا١٨٥نصت الفقرة الأولى من المادة () ٤(
الصادرة من قاضي التحقيق"، ونصت الفقرة الثالثة منها على:" حق النائب العام في استئناف القرارات الصادرة من 

 قاضي التحقيق....". 
الصادرة برفض إجراء  ) أ.ج.ف على أن:" للمدعي المدني استئناف القرارات١٨٦نصت الفقرة الثانية من المادة () ٥(

 التحقيق وبألا وجه لإقامة الدعوى...." 
وكذلك إذا تبين لها أن سقوط الحق فيه لعدم مراعاة مواعيده بعدم قبول الاستئناف شكلاً ل) تقضي محكمة الاستئناف ٦(

القانونية لتقديمه، دون الفصل في موضوعه، كما لو ثبت أن الاستئناف رُفع بعد مضي المدة  أحد شروط قبوله لم يتوافر
  .وذلك لأن قبول الاستئناف من النظام العام تقضي به المحكمة من تلقاء نفسها ولم لم يثيره أحد الخصوم
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) صدور الحكم الاستئنافي بتأييد القرار بألا وجه فقط ينهي حق النائب العام في إلغاء القرار بألا وجه ولو لم تنقضِ ١(

 ) أ.ج.٢٢٠لها بإلغائه وفقاً للمادة (المدة القانونية المسموح له خلا
 ) أ.ج.م على أن تكون قرارات غرفة المشورة فيما يتعلق باستئناف القرار بألا وجه نهائية.  ١٦٧) نصت المادة (٢(
 ) أ.ج.ي. ٢٠نص المادة () ٣(
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 ) أ.ج.ي٤١١نص المادة () ١(
 ) أ.ج. ي.٤٣٢،٤٣٣) نص المادتين (٢(
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قضت المحكمة العليا اليمنية بجواز الطعن بالنقض في حكم محكمة الاستئناف الصادر في استئناف القرار بألا وجه  (١)

م في الطعن الجزائي ٢٢/١/٢٠١٤لإقامة الدعوى الجزائية، انظر ذلك: حكم الدائرة الجزائية هيئة (ب) الصادر بجلسة 
جزائي) الصادر عن  ١٣/ ٢١لمبادئ القضائية الجزائية، العدد (هـ، القواعد القانونية وا١٤٣٥ك) لسنة  ٥٣٠١٤رقم (

  .٤٤المكتب الفني بالمحكمة العليا اليمنية، ص
) قضت المحكمة العليا اليمنية بنقض حكم محكمة الاستئناف الصادر في استئناف القرار بألا وجه والإعادة بناءً على ٢(

م في الطعن الجزائي ١٠/١٢/٢٠٠٦دائرة الجزائية الصادر بجلسةالطعن بالنقض من المتهمين، انظر بشأن ذلك: حكم ال
 .٢٢٧م، مرجع سابق، ص٢٠٠٧ - ٢٠٠٦)، القواعد القانونية القضائية الجزائية خلال الفترة ٢٦٩٠٤رقم (
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، استاذنا د. ٥٤٠، د. رؤوف صادق عبيد، المرجع السابق، ص٦٧١) د. أحمد فتحي سرور، المرجع السابق، ص ١(

  .٢٧٦خطوة، المرجع السابق، ص أحمد شوقي أبو
) لسنة ٢٠٦١٩م في الطعن الجزائي رقم (٢٦/١٢/٢٠٠٤) حكم الدائرة الجزائية بالمحكمة العليا الصادر بجلسة ٢(

  .٣٢٠م، المطبعة القضائية، ص ٢٠٠٥ - ٢٠٠٣هـ، انظر ذلك: القواعد القضائية الصادرة عن المكتب الفني لسنة ١٤٢٥
الدلائل الجديدة هي: الأدلة التي لم تعرض على النيابة العامة من قبل ولم يلتقِ بها المحقق مسبقًا ويكون من شأنها  (٣)

  تقوية الدلائل السابقة التي قدرت النيابة العامة عدم كفايتها أو كان من شأنها زيادة الإيضاح المؤدي إلى ظهور الحقيقة.
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، د. ٧١١د. محمود نجيب حسني، المرٍجع السابق، هامش ص ،٥٤٧سابق، صد. رءوف صادق عبيد، المرجع ال) ١(

، د. محمد عبد ٥٣٠، د. عبد الفتاح بيومي حجازي، المرجع السابق، ص١١٦٤أحمد فتحي سرور، المرجع السابق ص
 .٤٦٨، د. أشرف توفيق شمس الدين، المرجع السابق، ص٢٨٥الحميد مكي، المرجع السابق، ص

، ٥٤٢وما بعدها، د. عبد الفتاح بيومي حجازي، نفس المرجع، ص ٢٦٨حميد مكي، نفس المرجع، ص) د. محمد عبد ال٢(
  .٦٢٢د. نظام توفيق المجالي، المرجع السابق، ص

"... قانون الإجراءات الجنائية قد حرص على تسمية ما يصدر من محكمة بأن:  حكمة النقض المصرية)  قضت م٣(
في الطعون المرفوعة إليها في الأوامر الصادرة من قاضي التحقيق والنيابة العامة بألا  الجنح المستأنفة في غرفة المشورة

وجه لإقامة الدعوى الجنائية في مواد الجنح والمخالفات قراراتٍ لا أحكامًا، واعتبر هذه القرارات نهائيةً فإن الطعن فيها 
م في الطعن رقم ( ١٩٩٣/ ١٢/ ٢٨الصادر بجلسة ) ١٩٤بطريق النقض يكون غير جائزٍ...."، انظر ذلك: الحكم رقم (

)  ٦١) لسنة (٨٢٥م في الطعن رقم (١٩٩٩/ ٢/١١) الصادر بجلسة ١٢٤) القضائية، والحكم رقم (٥٩) لسنة (١٩١٤٤
 القضائية.

 .٢٨٦ص) د. محمد عبد الحميد مكي، نفس المرجع، ٤(
  .٢٦٧نفس المرجع، ص (٥)
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  ي الطعن في الحكم أو القرار لصالح المتهم متى رأت لذلك موجباً وفقاً للقانون.) منح المشرع النيابة العامة الصفة ف٦(
) ظهر في ميدان العمل اتجاهان: الأول: يتمثل في استعادة النيابة العامة حريتها في التحقيق القضية والتصرف في ٧(

: يتمثل في وجوب رفع الدعوى القضية على ضوء ما يسفر عنه ولو بإصدار قرار آخرٍ بألا وجهٍ، والاتجاه الثاني
الجزائية إلى المحكمة استناداً إلى الحكم الملغِي للقرار بألا وجه وقد تبنى هذا الاتجاه المكتب الفني بمكتب النائب العام، 

  .١٢٥انظر ذلك: القاضي/ شائف علي الشيباني، المرجع السابق، ص
ية، الطبعة الثالثة، المصرية للنشر والتوزيع، القاهرة، المطول في شرح الإجراءات الجنائد. ياسين عمر يوسف،  (٨)

  .١٤٩ص م٢٠١٨
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  الخاتمة  

 

                                                             
 ) نفس المرجع، نفس الصفحة.٩(
السوداني على أنه:" يجوز لوكيل النيابة في أي وقت بعد توجيه التهمة إذ اتضح أنه لا توجد  ) أ.ج٥٧) نصت المادة (١٠(

  أسباب كافية للسير في الدعوى الجنائية أن يقرر شطبها ويدون بذلك قرارًا مسبباً...."
  ) أ. م.ج. ٣٠٢نصت على ذلك الفقرتين (أ، د) من المادة ( )١١(



  

39 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

40 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

 



  

41 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

42 
 

 

  فهرس ال

  ٦  ....................... وآثاره الجزائية الدعوى لإقامة وجه بألا القرار ماهية: الأول المطلب

  ٧  ........ ................................  وأنواعه وشروطه وجه بألا القرار ماهية: الأول الفرع

  ١٦  ................................  الجزائية الدعوى لإقامة وجه بألا القرار  آثار: الثاني الفرع



  

43 
 

  ٢٥  ......... ................................  الطعن لطرق وجه بألا القرار استنفاذ: الثاني المطلب

  ٢٦  .... ................................  طعنه لطرق وجه بألا القرار استنفاذ مدلول: الأول الفرع

  ٢٩  ..............................   استنفاذها وأثر وجه بألا القرار في الطعن طرق: الثاني الفرع

  ٣٨  . ................................................................................................  الخاتمة


